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ــــة بحالـــة تنفيـــذ إعـــلان منـــح  اللجنــة الخاصــة المعني
  الاستقـلال للبلـدان والشعـوب المستعمــرة 

مشروع قرار موحد مقدم من الرئيس    
مسائل الأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الـذاتي أنغيـلا، وبرمـودا، وبيتكـيرن، 
وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجـزر فرجـن التابعـة 
للولايات المتحدة، وجـزر كايمـان، وسـاموا الأمريكيـة، وسـانت هيلانـة، 

وغوام، ومونتسيرات    
ألف 

أحكام عامة   
إن اللجنة الخاصة، 

ــــذاتي أنغيـــلا، وبرمـــودا،  وقــد نظــرت في مســائل الأقــاليم غــير المتمتعـــة بــالحكم ال
وبيتكيرن، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجــزر فرجـن التابعـة للولايـات 
ــــة، وســانت هيلانـــــة، وغـــــوام، ومونتســيرات،  المتحـدة، وجـزر كايمـان، وسامـــوا الأمريكيـ

المشار إليها فيما يلي بـ �الأقاليم�، 
ــــة ١٥١٤ (د – ١٥) المـــؤرخ ١٤ كـــانون الأول/  وإذ تشــير إلى قــرار الجمعيــة العام
ديسمبر ١٩٦٠، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشـعوب المسـتعمرة، وجميـع قـرارات 
الأمـم المتحـدة ومقرراـا المتعلقـة بتلـك الأقـاليم، ومنـها، بصفـة خاصـة، القـرارات الـــتي اتخذــا 
الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين بشأن الأقاليم المشمولة ذا القرار كل على حدة، 
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وإذ تدرك أن الخصائص الممـيزة للأقـاليم ومشـاعر شـعوا تسـتلزم اتبـاع ـوج مرنـة 
عملية مبتكرة حيال خيارات تقرير المصــير، دون أي مسـاس بحجـم الإقليـم أو الموقـع الجغـرافي 

أو حجم السكان أو الموارد الطبيعية، 
وإذ تشــير إلى قــرار الجمعيــة العامــة ١٥٤١ (د - ١٥) المــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٦٠، الــذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تـدي ـا الـدول الأعضـاء عنـد تحديـد 
ما إذا كان يوجد، أو لا يوجد، التزام بإحالة المعلومـــات المطلوبــــة بموجـب المــــادة ٧٣ (هــ) 

من ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تعـرب عن قلقها لأنــه علــى الرغم من مرور أربعين عاما على اعتمـاد الإعـلان، 

لا يزال يوجد عدد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، 
ـــع الــدولي مــن إنجــازات هامــة علــى درب القضــاء علــى  وإذ تسـلِّم بمـا حققـه اتم
الاستعمار وفقا للإعلان، وإذ تعـي أهميـة مواصلـة التنفيـذ الفعـال للإعـلان، آخـذة في الاعتبـار 
الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء علـى الاسـتعمار بحلـول عـام ٢٠٠١، وخطـة عمـل 

العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار(١)، 
وإذ تلاحـظ التطـورات الدسـتورية الإيجابيـة في بعـض الأقـــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم 
الذاتي، التي تلقت اللجنـة الخاصـة معلومـات بشـأا، ومـع تسـليمها أيضـا بضـرورة الاعـتراف 
بمظاهر تعبير شعوب هذه الأقاليم عن حقها في تقرير المصير حسب الممارسة الـتي ينـص عليـها 

ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تسلِّم بأنــه في عمليـة القضـاء علـى الاسـتعمار لا يوجـد بديـل لمبـدأ تقريـر المصـير 
الـــذي نصـــت عليـــه الجمعيـــة العامـــة في قراريـــــها ١٥١٤ (د - ١٥) و ١٥٤١ (د - ١٥) 

وغيرهما من القرارات، 
وإذ ترحـب بـالموقف المعلـن مـن جـانب حكومـة المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية ومؤداه أا ستظل تأخذ مأخذ الجد التزاماا، بموجب الميثاق، بإقامـة الحكـم 
الذاتي في الأقاليم التابعة، وبالعمل، بالتعاون مع الحكومات المنتخبة محليا، على كفالـة أن تظـل 
أطرها الدستورية ملبية لرغبات الشعوب، وتأكيدها أن شــعوب الأقـاليم هـي في ايـة المطـاف 

صاحبة الحق في تقرير مركزها المقبل، 
ــة،  وإذ ترحـب أيضـا بـالموقف المعلـن مـن جـانب حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكي
ومـؤداه أـا تؤيـد أتم التـأييد المبـادئ المتعلقـة بإـاء الاسـتعمار، وتـأخذ مـأخذ الجـــد التزامــها، 

 __________
انظر A/56/61، المرفق.  (١)
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بموجـب الميثـاق، بـــأن تعــزز إلى أقصــى درجــة ممكنــة رفــاه ســكان الأقــاليم الخاضعــة لإدارة 
الولايات المتحدة، 

وإذ تــدرك الظــروف الخاصــة لكــل إقليــم مــن حيــــث الموقـــع الجغـــرافي والأحـــوال 
الاقتصاديـة، وإذ تضـع في الاعتبـار ضـــرورة تشــجيع الاســتقرار الاقتصــادي ومواصلــة تنويــع 

وتعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم على سبيل الأولوية، 
وإذ تعي ما لهذه الأقاليم من قابليــة خاصـة للتـأثر بـالكوارث الطبيعيـة وتدهـور البيئـة، 
وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، برامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، 
والمؤتمـر العـالمي المعـني بـالحد مـن الكـوارث الطبيعيـة، والمؤتمـر العـالمي المعـني بالتنميـة المســـتدامة 
للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، والمؤتمـــر الــدولي للســكان والتنميــة، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة 

للمستوطنات البشرية، وغيرها من المؤتمرات العالمية ذات الصلة، 
وإذ تدرك الفائدة الـتي تعـود علـى الأقـاليم وعلـى اللجنـة الخاصـة من مشـاركة ممثلـي 

الأقاليم المعينين والمنتخبين في أعمال اللجنة الخاصة، 
واقتناعا منــها بـأن رغبـات وتطلعـات شـعوب الأقـاليم ينبغـي أن تظـل الدليـل الهـادي 
لتطـور مركزهـا السياسـي في المسـتقبل وبـأن عمليـات الاسـتفتاء، والانتخابـات الحـرة التريهــة، 
وغيرها من أشكال التشاور الشعبي تؤدي دورا هاما في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاا، 

واقتناعا منها كذلك بأنه ينبغي للجنة الخاصـة أن تواصـل الاشـتراك بنشـاط في رصـد 
ومراقبة تقــدم الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي نحـو تقريـر المصـير واسـترعاء انتبـاه الجمعيـة 

العامة إلى مدى امتثال هذه العملية لقواعد وممارسات الأمم المتحدة، 
واقتناعا منها أيضا بأن أي مفاوضات لتقرير مركز أي إقليم مـن هـذه الأقـاليم يجـب 
ألا تجري دون المشاركة والحضور الفعالين لشعب ذلك الإقليم، وبأنه ينبغـي التحقـق مـن آراء 
شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الإقليمي فيما يختص بحقها في تقريـر المصـير تحـت إشـراف 

الأمم المتحدة، 
وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصـير الأقـاليم تعتـبر صحيحـة مـا دامـت 
تتفـق مـع الرغبـات الـتي تعـرب عنـها الشـعوب المعنيـة بحريـــة وتطــابق المبــادئ المحــددة تحديــدا 
واضحـا الـواردة في قـراري الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د - ١٥) و ١٥٤١ (د - ١٥) وغيرهمـــا 

من قرارات الجمعية العامة، 
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ـــر وســيلة فعالــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن البعثـات الزائـرة التابعـة للأمـم المتحـدة توف
للتحقق من الحالة في الأقاليم، وإذ ترى أن إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى تلـك الأقـاليم 

في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول القائمة بالإدارة، ينبغي أن تظل قيد الاستعراض، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنـه بعقـد حلقـة دراسـية إقليميـة لمنطقـة المحيـط الهـادئ في 
نـادي، فيجـي، في الفـترة مـن ١٤ إلى ١٦ أيـار/ مـايو ٢٠٠٢، قـد أمكنـها الاسـتماع إلى آراء 
ممثلــي الأقــاليم، وكذلــك آراء الحكومــات والمنظمــات في تلــك المنطقــة، ــدف اســــتعراض 

الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم، 
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن من الضروري، من أجـل تمكـين اللجنـة الخاصـة مـن 
تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطـلاع بالولايـة المناطـة ـا فعـلا، أن 
تطلعها الدول القائمة بالإدارة علـى الحقائــق وأن تحصـل اللجنــة علـى معلومــات مـن مصـادر 
مناسبة أخرى، بمن في ذلك ممثلو الأقاليم، فيما يتعلق برغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاا، 
وإذ تســلِّم بالحاجــة لأن تشــرع اللجنــة الخاصــة بنشــاط في حملــة لتوعيــة الجمـــهور 

لمساعدة شعوب الأقاليم على تفهم خيارات تقرير المصير، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا، في هــذا الخصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية إقليميــــة في 
منطقتي البحر الكـاريبي والمحيـط الهـادئ وفي مقـر الأمـم المتحـدة وفي أمـاكن أخـرى، بمشـاركة 
نشطة من جانب ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من شأنه أن يساعد اللجنـة الخاصـة 
على الاطلاع بولايتها وبأن الطـابع الإقليمـي لهـذه الحلقـات الدراسـية، مـن حيـث تناوـا مـن 
البحـر الكـاريبي إلى المحيـط الهـادئ يشـكِّل عنصـرا حاسمـــا في نجاحــها، مــع اعترافــها في نفــس 
الوقت بضرورة إعـادة النظـر في دور هـذه الحلقـات الدراسـية في إطـار برنـامج للأمـم المتحـدة 

يرمي إلى التحقق من المركز السياسي لهذه الأقاليم، 
ـــذ فــترة طويلــة أي بعثــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا أن بعـض الأقـاليم لم تزرهـا من

موفدة من الأمم المتحدة، وأن البعض لم توفد إليها أي بعثة زائرة من هذا القبيل، 
وإذ تلاحـظ مـع التقديـر المسـاهمة الـتي تقـــدم لتنميــة بعــض الأقــاليم مــن الوكــالات 
المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة برنامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي ومؤسسات إقليمية منها مصرف التنمية الكاريبي، والجماعـة الكاريبيـة، ومنظمـة دول 
ـــادئ، والوكــالات التابعــة لــس المنظمــات  شـرق البحـر الكـاريبي، ومنتـدى جـزر المحيـط اله

الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ، 
وإذ تلاحــظ أن بعــض حكومــات الأقــاليم بذلــت جــهودا لبلــــوغ أعلـــى درجـــات 
الإشـراف في اـال المـالي، وإذ تلاحـظ أيضـا أن بعـض الحكومـات الإقليميـة قـد أعربـــت عــن 



02-432125

A/AC.109/2002/L.15

ـــدان الاقتصــادي في  قلقـها إزاء عـدم كفايـة الحـوار بينـها وبـين منظمـة التعـاون والتنميـة في المي
قائمة الأقاليم بشأن هذه المسألة، 

وإذ تعـرب عـن قلقـها لتبـاطؤ النمـو الاقتصـادي في العديـد مـن الأقـاليم غـــير المتمتعــة 
بالحكم الذاتي في عام ٢٠٠١، خاصة في قطاعي السياحة والصناعة، 

وإذ تشير إلى الجهود الـتي تبذلهـا حاليـا فيمـا يتعلـق بالدراسـة النقديـة لأعمالهـا ـدف 
وضع توصيات ومقررات مناسبة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها، 

تؤكد من جديد مـا لشـعوب تلـك الأقـاليم مـن حـق غـير قـابل للتصـرف في  - ١
تقرير المصير، بما فيه، إذا رغبت، الاستقلال، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولقـرار الجمعيـة العامـة 

١٥١٤ (د - ١٥)، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛ 
تؤكد من جديد أيضا أن شعوب تلك الأقاليم هــي في ايـة المطـاف صاحبـة  - ٢
الحق في أن تحدد بحرية مركزها السياسـي المقبـل وفقـا لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والإعـــلان 
وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الدول القائمـة بـالإدارة أن 
تقوم، بالتعاون مع حكومات الأقـاليم، بتيسـير برامـج التربيـة السياسـية في الأقـاليم بغيـة تعزيـز 
وعـي الشـعوب بحقـها في تقريـر المصـير طبقـا للخيـارات المشـروعة المتعلقـة بـالمركز السياســـي، 

المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية العامة ١٥٤١ (د – ١٥)؛ 
وإذ تؤكد من جديد كذلك أنه فيما يتعلق بعملية إـاء الاسـتعمار لا يوجـد  - ٣

بديل لمبدأ تقرير المصير، الذي يشكِّل أيضا أحد حقوق الإنسان الأساسية؛ 
تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تحيل إلى الأمين العام المعلومات المطلوبة  - ٤
بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق وغيرها من المعلومات والتقارير المستكملة، بما فيها التقـارير 
المتعلقة برغبات وتطلعات شعوب الأقاليم بشأن مركزها السياسي في المستقبل بعد تحديـده في 
استفتاءات نزيهة حـرة وفي غيرهـا مـن أشـكال التشـاور الشـعبي، وكذلـك نتـائج أي عمليـات 
مستنيرة ديمقراطية تتمشـى مـع الممارسـات المعمـول ـا بموجـب الميثـاق وتبـين رغبـة الشـعوب 

الواضحة، المعبر عنها تعبيرا حرا، في تغيير مركز الأقاليم الراهن؛ 
تشـدد علـى أهميـة إبلاغـها بـآراء شـعوب الأقـاليم ورغباـــا، وزيــادة فهمــها  - ٥

لأحوال تلك الشعوب؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن إيفـاد بعثـات الأمـم المتحـدة الزائـرة للأقـاليم في الوقــت  - ٦
المناسب بالتشاور مع الدول القائمـة بـالإدارة، هـو وسـيلة فعالـة للتحقـق مـن أحـوال الأقـاليم، 
وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة وممثلـي شـعوب الأقـاليم المنتخبـين مسـاعدة اللجنـة الخاصـة 

في هذا الصدد؛ 
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ـــد أيضــا علــى أن المســؤولية الــتي تتحملــها الــدول القائمــة  تؤكـد مـن جدي - ٧
بـالإدارة بموجـب الميثـاق، تحتـم عليـها تعزيـز التنميـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وصــون الهويــة 
ـــة، منــح الأولويــة  الثقافيـة للأقـاليم، وتوصـي بـأن يتـم، بالتشـاور مـع حكومـات الأقـاليم المعني

لتعزيز وتنويع اقتصاد كل إقليم من أقاليمها؛ 
تطلب إلى الدول القائمـة بـالإدارة أن تقـوم، بالتشـاور مـع شـعوب الأقـاليم،  - ٨
باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحفظها في الأقاليم الخاضعة لإدارة تلـك الـدول، مـن 
جميع أشكال التدهور، وتطلب إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصـد الأحـوال البيئيـة 

في تلك الأقاليم؛ 
يـب بـالدول القائمـة بـالإدارة أن تواصـل، بـالتعاون مـع كـــل حكومــة مــن  - ٩
حكومات الأقاليم، اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لمعالجـة المشـاكل المتصلـة بالاتجـار بـالمخدرات 

وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم؛ 
تحيـط علمـا بمـا تبذلـه بعـض الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي مـن جـــهود  - ١٠
تعاونيـة ترمـي إلى معالجـة مشـكلة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات مـع التركـيز علـى خفــض 

الطلب، والتوعية والعلاج والقضايا القانونية؛ 
تحيـط علمـا مـع القلـق بـأن خطـة العمـل للعقـد الـدولي الأول للقضـــاء علــى  - ١١
الاستعمار لم تنفذ بالكـامل بحلـول عـام ٢٠٠٠ وتشـدد علـى أهميـة تنفيـذ خطـة العمـل للعقـد 
الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، خاصة عن طريق وضع برامج عمل لإاء الاسـتعمار في 
كل إقليم من الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بمـا في 
ـــا للأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة في  ذلـك إعـداد تحـاليل دوريـة لكـل إقليـم واسـتعراض م

الأقاليم من آثار على التطورات الدستورية والسياسية فيها؛ 
تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تدخل في حوار بناء مع اللجنة الخاصة قبـل  - ١٢
الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة من أجل وضـع إطـار لتنفيـذ أحكـام المـادة ٧٣ مـن 
الميثــــاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فيما يتصل بالفترة ٢٠٠١-٢٠١٠؛ 

تحيـط علمـا بـالظروف الخاصـة السـائدة في الأقـاليم المعنيـة، وتشـــجع التطــور  - ١٣
السياسي فيها وصولا إلى تقرير المصير؛ 

تحـث الـدول الأعضـاء علـى أن تسـاهم في الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـــدة  - ١٤
لتستهل القرن الحـادي والعشـرين في عـالم خـال مـن الاسـتعمار، ويـب ـا أن تواصـل تقـديم 

دعمها الكامل للجنة الخاصة فيما تبذله من جهود لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛ 
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تدعو الوكالات المتخصصـة وغـــيرها مـن مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة  - ١٥
إلى أن تشرع أو تستمر في اتخاذ جميع التدابـير اللازمـة للإسـراع بـالتقدم في الحيـاة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة للأقـاليم، وتدعـو إلى قيـام تعـاون أوثـق بـين اللجنـة الخاصـة والـــس الاقتصــادي 

والاجتماعي في الدفع قدما بتوفير المساعدة للأقاليم؛ 
تحيط علما مع القلق بالأسلوب الـذي اتبعتـه إحـدى الـدول القائمـة بـالإدارة  - ١٦
والمتمثـل في القيـام، مـن جـانب واحـد وعـن طريـق مجلسـها الملكـي، بتغيـير القوانـين المتبعـــة في 
بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، دونمـا اعتبـار لموقـف هـذه الأقـاليم الـذي يقـول بأـا 

لا تستطيع بأي حال أن توافق على هذه التشريعات؛ 
تحيط علما بالبيانات التي أدلى ا ممثلو الأقاليم المعنية المنتخبون الذيـن أكـدوا  - ١٧
ـــع الجــهود الدوليــة الراميــة لمنــع ســوء اســتعمال النظــام المــالي الــدولي  اسـتعدادهم للتعـاون م
وللتشجيع على إيجاد بيئة تسـودها القوانـين وتنطـوي علـى إجـراءات ترخيـص انتقائيـة للغايـة، 

وعمليات إشراف مشددة، وأنظمة راسخة تقاوم غسيل الأموال؛ 
تدعـو إلى إجـراء حـوار رفيـع وبنـاء بـين منظمـة التعـــاون والتنميــة في الميــدان  - ١٨
الاقتصادي وحكومات الأقـاليم المعنيـة ـدف تحقيـق أعلـى مسـتويات الرقابـة في اـال المـالي؛ 

وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تساعد تلك الأقاليم على إيجاد حل لهذه المشكلة؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن تنفيذ القـرارات  - ١٩

المتعلقة بإاء الاستعمار منذ صدور إعلان العقد الدولي للقضاء على الاستعمار؛ 
تقرر أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم الصغيرة، وأن تقدم تقريـرا ـذا الشـأن  - ٢٠
إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين، مشـفوعا بتوصيـــات بشــأن الطــرق المناســبة 

لمساعدة شعوب تلك الأقاليم على ممارسة حقها في تقرير المصير. 
 

باء 
 الأقاليم كل على حدة 

إن اللجنة الخاصة، 
إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه، 

 
ساموا الأمريكية   أولا -

إذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الدولة القائمة بالإدارة ومفاده أن معظم قادة سـاموا 
الأمريكية يعربون عن ارتياحهم للصلة الحالية التي تربط الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، 
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ـــتي أُجريــت في الإقليــم في عــام ٢٠٠٠  وإذ تحيـط علمـا أيضـا بالانتخابـات العامـة ال
وأدَّت إلى إعادة انتخاب الحاكم الحالي ونائب الحاكم، 

وإذ تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بالبيـان الـذي أدلى بـه نـائب حـاكم ســـاموا الأمريكيــة 
بشأن المركز السياسي للإقليم أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيـط الهـادئ الـتي عقـدت 

في نادي، في الفترة من ١٤ إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠١، 
وإذ تلاحـظ أن حكومـة الإقليـم مـا زالـت تعـاني مـن مشـاكل كبـيرة تتعلـق بــالنواحي 
المالية وبالميزانية والرقابة الداخليـة، وأن العجـز والوضـع المـالي في الإقليـم يتفاقمـان بفعـل شـدة 
الطلـب علـى الخدمـات الحكوميـة مـن جـانب السـكان الذيـن يـتزايد عددهـم بسـرعة، وبفعـــل 

القاعدة الاقتصادية والضريبية المحدودة والكوارث الطبيعية التي وقعت مؤخرا، 
وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم، لا يزال، شـأنه في ذلـك شـأن اتمعـات المحليـة المعزولـة 

المحدودة الموارد المالية، يفتقر للمرافق الطبية المناسبة وغيرها من المنشآت الهيكلية الأساسية، 
ـــن النفقــات وتخفيضــها، مــع  وإذ تـدرك الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة الإقليـم للحـد م

مواصلة برنامجها الرامي إلى توسيع نطاق الاقتصاد المحلي وتنويعه، 
ـــا بالشــواغل الــتي أعــرب عنــها ممثــل الإقليــم غــير المتمتــع بــالحق في  وإذ تحيـط علم
التصويت الذي أوفد إلى كونغرس الولايات المتحدة بشأن الحصـة غـير التناسـبية مـن الأعمـال 
التجاريــة الــتي يمتلكــها أو يديرهــا المغــتربون، أي الأشــخاص الذيــن لا ينتمــون لســــاموا، في 

الإقليم، 
يب بالدولة القائمة بالإدارة، آخذة في الاعتبار آراء شـعب الإقليـم المتحقـق  - ١
منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه فيمـا يتعلـق 

بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
وإذ تلاحـظ أن المرسـوم رقـم ٢٠٥٧ الصـادر عـــن أمانــة وزارة الداخليــة في  - ٢
ــة  الولايـات المتحـدة يخـول لطـرف واحـد، الحـق في أن يحـد مـن نطـاق وطـابع سـلطات حكوم
ساموا الأمريكية التي تمارسها بموجب ولاية الدولــة القائمـة بـالإدارة، وينـص علـى وجـوب أن 
تتم ممارسة السلطة التنفيذية للإقليم تحـت إشـراف وتوجيـهات وزيـر الداخليـة، ويقضـي بعـدم 

سريان تدبير يمس سلطات الس التشريعي للإقليم إلا بعد أن يوافق عليه وزير الداخلية؛  
تحيــط علمــا مــع الاهتمــام بالبيــان الــذي أدلى بــه ممثــل الإقليــم الموفـــد إلى  - ٣
الكونغرس أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي الـتي عقـدت في هافانـا، كوبـا، 
في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠١، وأشـار فيـه إلى أنـه لم يكـن يعلــم بــأن الســلطة 
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القائمة بالإدارة قد اختارت ساموا الغربية لكي يجري استعراض حالاا بموجـب الإجـراء غـير 
الرسمي الذي يقضي بأن ينظر في كـل حالـة علـى حـدة وهـو الإجـراء المعتمـد مـن قبـل اللجنـة 

الخاصة والدولة القائمة بالإدارة؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصل مساعدة حكومة الإقليم على تحقيـق  - ٤
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، بما في ذلك اتخاذ تدابـير لإعـادة بنـاء القـدرات اللازمـة 

في مجال الإدارة المالية وتعزيز المهام الحكومية الأخرى المسندة إلى حكومة الإقليم؛ 
ترحب بالدعوة الموجهة إليـها مـن حـاكم سـاموا الأمريكيـة لكـي توفـد بعثـة  - ٥

زائرة إلى الإقليم؛ 
 

أنغيلا   ثانيا -
إذ تدرك التزام كل من حكومة أنغيلا والدولة القائمة بالإدارة باتباع سياسـة جديـدة 
أكـثر تقاربـا تقـوم علـى الحـوار والمشـاركة علـى أسـاس البرنـامج القطـــري الاســتراتيجي ٢٠٠٠-

 ،٢٠٠٣
وإدراكا منها للجهود التي تبذلها حكومة أنغيلا لمواصلة تنميـة الإقليـم كمركـز نـاجح 
للأنشـطة الاقتصاديـة الخارجيـة ومركـز مـالي جيـد التنظيـم للمسـتثمرين، بسـن قوانـــين حديثــة 
للشركات واتحادات الشركات، فضلا عن سن تشريعات بشــأن الشـراكة والتـأمين، وحوسـبة 

نظام تسجيل الشركات، 
وإذ تلاحظ الحاجة إلى استمرار التعاون بين الدولة القائمة بـالإدارة وحكومـة الإقليـم 

في معالجة مشكلتي الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 
وإذ تدرك أن رئيس وزراء الإقليم المنتخب قـام باسـم حكومتـه بـإبداء اعـتراض علـى 
الأمر السي البريطاني الذي يخول لطـرف أن يبيـح بعـض أفعـال الشـذوذ الجنسـي في الأقـاليم 

البريطانية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها أنغيلا؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة وبجميـع الـدول والمنظمـات والوكـالات التابعـة  - ٢

للأمم المتحدة أن تواصل مساعدة الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 
ترحــب بإطــار التعــاون القطــري لبرنــامج الأمــم المتحــــدة الإنمـــائي للفـــترة  - ٣
١٩٩٧-١٩٩٩ وبتمديده، وهو الإطـار الـذي يجـري تطبيقـه الآن بعـد التشـاور مـع حكومـة 
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الإقليم وشركاء التنمية والجهات المانحة؛ كما ترحب بقيام البرنامج الإنمائي بإدراج الإقليـم في 
إطاره للتعاون دون الإقليمي خـلال الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ لبلـدان منظمـة دول شـرق البحـر 

الكاريبي وبربادوس؛ 
تحيـط علمـا بتقييـم مصـرف التنميـة الكـاريبي الـوارد في تقريـره لعـــام ٢٠٠٠  - ٤
المتعلق بالإقليم، والذي يقول بأن النمو انخفض في عام ٢٠٠٠ بنسبة ١ في المائـة مـن ٧,٥ في 
المائـة في عـام ١٩٩٩ مـن جـراء الأضـرار الناجمـة عـن الإعصـار �ليـني�؛ وأن السـياحة، وهــي 
أكبر عنصر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت بعد إغلاق عدة فنادق، ممــا أثـر بشـكل 
سلبي على فرص العمل؛ وأن التوقف عن الشحن العابر للألمونيوم إلى أوروبـا أدى إلى تقليـص 
إيرادات الحكومة؛ وأن احتمالات النمو في المدى المتوسط لا تزال مواتية بـالنظر إلى الانتعـاش 

المتوقع في قطاع السياحة؛ 
وإذ تحيط علما أيضا بأن مصرف التنمية الكـاريبي، في الدراسـة المعنونـة الـتي  - ٥
أعدها بعنوان �الأبعاد الاقتصادية الدولية والإقليمية في عام ٢٠٠١ والاحتمالات� أشـار إلى 
أن أداء الإقليـم طـرأ عليـه تحسـن في عـــام ٢٠٠١، يتمثــل في انتعــاش تبلــغ نســبته ٢ في المائــة 
بالمقارنة مع الانكماش الذي حدث عام ٢٠٠٠ من جراء الأضرار التي تسبب فيها الإعصار؛ 
ترحب بالتوقيع علــى مذكـرة تفـاهم بـين مصـرف التنميـة الكـاريبي والمملكـة  - ٦

المتحدة على إعداد تقييم قطري لحالة الفقر في الإقليم؛ 
ترحب بوضع الأساس الـلازم لعمليـة الإصـلاح الدسـتوري الـتي تـشدد علـى  - ٧
إعلام وتوعية الجمهور، مع احتمال يئة البيئة المواتية للمشاركة فيما يتعلـق بـإعداد التغيـيرات 
التي تدخل على الدستور الساري في الإقليم وإصدار توصيات بشأا للدولة القائمة بالإدارة؛ 
ترحب بعقد الاجتمـاع الخـامس والثلاثـين لسـلطة منظمـة دول شـرق البحـر  - ٨
الكــاريبي في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ في الإقليــم، وهــي هيئــة يتمتـــع فيـــها الإقليـــم بعضويـــة 

الانتساب؛ 
 

برمودا  ثالثا -
إذ تشـير إلى نتـائج الاســـتفتاء علــى الاســتقلال الــذي أجــري في ١٦ آب/أغســطس 
١٩٩٥، وإدراكـا منـها لاختـلاف وجـهات نظـر الأحـزاب السياسـية في الإقليـم بشـأن مركــز 

الإقليم في المستقبل، 
وإذ تشـير كذلـك إلى المباحثـات الجاريـة بـين الإقليـم والدولـة القائمـة بـالإدارة بشــأن 

التغييرات الدستورية  الداخلية، 
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تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة أن تواصـل العمـل مـع الإقليـم مـن أجـل تنميتـه  - ٢

الاجتماعية - الاقتصادية؛ 
تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تقوم، بالتشاور مع حكومة الإقليم، بوضـع  - ٣
برامـج ـدف علـى وجـه التحديـد إلى التخفيـف مـن الآثـار الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والبيئيــة 
المترتبـة علـى إغـلاق القواعـــد والمنشــآت العســكرية التابعــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

الإقليم؛ 
ترحب بانضمام الإقليم كعضو منتسب إلى الجماعة الكاريبية.  - ٤

 
 رابعا -جزر فرجن البريطانية 

ـــه الدولــة القائمــة  إذ تلاحـظ إنجاز اسـتعراض الدسـتور الأخـير في الإقليـم الـذي أجرت
ــــام الحكومـــة  بــالإدارة خــلال الفــترة ١٩٩٣-١٩٩٤، وبــدء ســريان الدســتور المعــدل، وقي
الإقليمية بتعيين لجنة لتقييم الآثار المترتبة على الاستقلال تنفيذا لإحدى توصيـات الاسـتعراض 

المضطلع به في عام ١٩٩٣، 
ــــع بــــــه فـــــــي الفــترة  وإذ تلاحـظ أيضـا نتائــــج الاستعــــراض الدستـــوري المضطلـــ
١٩٩٣-١٩٩٤، التي أوضحت أن رغبـة الشـعب المُعـرب عنـها بشـكل دسـتوري مـن خـلال 

استفتاء يجب أن تشكل شرطا أساسيا لنيل الاستقلال، 
ــذي  وإذ تحيـط علمـا بـالمقترح الـذي أقـره الـس التشـريعي في آذار/مـارس ٢٠٠٢ ال
يطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة تعيـين لجنـة لاسـتعراض  الدسـتور ـدف تحديثـه مـع إيـــلاء 
ـــي� في الإقليــم، ونقــل  اهتمـام خـاص لإنشـاء منصـب وزاري سـادس، ووضـع مركـز �المنتم

السلطة من ممثل الدولة القائمة بالإدارة إلى الحكومة المنتخبة، 
وإذ تلاحظ أن الإقليم لا يزال يبرز كـأحد المراكـز الماليـة الخارجيـة الرائـدة في العـالم، 
إذ أصبح قطاع الخدمات المالية حجر الزاوية للميزانية الحكومية المتكررة، التي تشكل مـا يزيـد 

على ٥٠ في المائة من دخل الحكومة، وتلاحظ كذلك إنشاء لجنة الخدمات المالية، 
وإذ تلاحظ أيضا الحاجة إلى استمرار التعـاون بـين الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة 
ــــم  الإقليــم في التصــدي للاتجــار بــالمخدرات وغســل الأمــوال، وتلاحــظ كذلــك قيــام الإقلي
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باسـتضافة المنسـقين الوطنيـين للمخـــدرات مــن الأقــاليم التابعــة للمملكــة المتحــدة في كــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢، 

وإذ تلاحـظ كذلـك أن الإقليـم نظـم في تورتـولا، في ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ احتفـــالا 
رسميا بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجزر فرجن الأمريكية، 

تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطيـــة، أن تبقي الأمين العــــام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة وإلى الوكـالات المتخصصـــة وغيرهــا مــن  - ٢
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية مواصلة تقـديم المسـاعدة للإقليـم مـن 
– الاقتصاديـة وتنميـة المـــوارد البشــرية، واضعــة في الاعتبــار ضعــف  أجـل التنميـة الاجتماعيـة 

الإقليم في مواجهة العوامل الخارجية؛ 
تحيط علما باعتماد الـس التشـريعي في الإقليـم قـانون إلغـاء العقوبـة البدنيـة  - ٣

لعام ٢٠٠٠ الذي وضع حدا لممارسة هذه السلطة من قبل المحكمة أو غيرها من السلطات؛ 
ترحـب بانتـهاء العمـل في مرافـق المطـار، بوصفـه أضخـم مشـروع رأس مــالي  - ٤

تضطلع به الحكومة؛ 
ترحب أيضا بانعقاد مؤتمر قمة زعماء أقاليم منطقة البحر الكـاريبي المنتخبـين  - ٥
في الإقليم في عام ٢٠٠١، الذي تناول المسائل المتعلقة بالدستور والحكم، والهجـرة والجنسـية، 

وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والطيران المدني والسلامة، والمسائل البيئية؛ 
 

 خامسا - جزر كايمان 
إذ تلاحظ إنشاء حزب سياسـي لأول مـرة في  الإقليـم والتغيـير الحكومـي اللاحـق في 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 
وإذ تلاحظ إتمام تقرير لجنة اسـتعراض تحديـث الدسـتور في عـام ٢٠٠٢ الـتي أجـرت 
استعراضا موسعا  للدستور الحالي وأوصـت بإدخـال تغيـيرات بعـد إجـراء مناقشـات عامـة مـع 

مجموعات وأفراد اتمع المحلي، 
وإذ تلاحـظ أيضـا شـواغل مجلـس وزراء كايمـان، علـى النحـو المعـرب عنـه في الالتمــاس 
المقدم ضد الأمر السي لحكومة المملكة المتحدة المفـروض علـى الأقـاليم غـير المسـتقلة التابعـة 
لها اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير  ٢٠٠١، بأن فرض القانون بواسطة أمر مجلسي علـى نحـو 
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يتعارض مع تشريع محلي صادر عن برلمان منتخب هو انتهاك لقواعد السلطة العاديـة والمقبولـة 
والمتعـارف عليـها والتشـاور بـين حكومـة وشـعب جـزر كايمـان، وأن هـذه الممارسـة تثـير قلقــا 

بالغا حول الإمكانية الفعلية لفرض قوانين أخرى ضد إرادة الشعب، 
ـــة الدخــل الفــردي في المنطقــة، وبمنــاخ  وإذ تـدرك أن الإقليـم يتمتـع بواحـد مـن أعلـى أنصب

سياسي مستقر، ويكاد لا توجد به بطالة، 
وإذ تلاحظ التدابير التي اتخذا حكومة الإقليم لتنفيـذ برنامجـها المتعلـق بإضفـاء الطـابع المحلـي 
على الحكومة، وهو البرنامج الذي تضطلع به عملا علـى زيـادة اشـتراك السـكان المحليـين في عمليـة 

صنع القرار في جزر كايمان، 
وإذ تلاحظ مع القلق ضعف الإقليم في مواجهة الاتجـار بـالمخدرات وغسـل الأمـوال 

وما يتصل بذلك من أنشطة، والتدابير التي اتخذا السلطات لمعالجة تلك المشاكل، 
وإذ تلاحظ أيضا أن الإقليم قد برز كأحد المراكز المالية الخارجية الرائدة في العالم، 

وإذ تلاحظ كذلك موافقة الس التشريعي لجزر كايمان على خطة الإقليم التطلعية للتنميـة 
حتى عام ٢٠٠٨، وهي خطة دف إلى تعزيز التنمية التي تنسجم ومقاصد مجتمع كايمان وقيمه، 

إذ ترحـب بانعقـاد �نـدوة منطقـة البحـر الكـاريبي لحقـــوق الإنســان اليــوم� في الإقليــم في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 

تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
ـــه  المتحقـق منـها بعمليـة ديمقراطيـة، أن تبقـي الأمـين العـام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعات

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تحيط علما باعتماد الجمعية التشريعية لقانون الاستقتاء في عام ٢٠٠١ الـذي  - ٢
ـــة  يؤكـد أنـه لا يجـوز للهيئـة الانتخابيـة أن تقـدم حكمـا واضحـا حـول مسـألة معينـة ذات أهمي
مباشرة إلا بواسطة اسـتفتاء، وأنـه لا يجـوز تعديـل دسـتور جـزر كايمـان إلا مـن خـلال إجـراء 

استفتاء. 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة وإلى الوكـالات المتخصصـــة وغيرهــا مــن  - ٣
مؤسسات منظومة الأمـم المتحــدة أن تواصـل تزويـد حكومـة الإقليـم بجميـع الخـبرات اللازمـة 

لتمكينها من بلوغ أهدافها الاجتماعية - الاقتصادية؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصـلا التعـاون مـن أجـل  - ٤
ـــم، فضــلا عــن  معالجـة المشـاكل المتصلـة بغسـل الأمـوال وريبـها ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائ

الاتجار بالمخدرات؛ 
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تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتشاور مع حكومة الإقليم، تيسير  - ٥
التوسع في البرنامج الجاري لتأمين العمل للسكان المحليين، لا سيما على مستوى صنع القرار؛ 
ترحب بتنفيذ إطار التعاون القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإقليم الـذي  - ٦

يهدف إلى التحقق من الأولويات الإنمائية الوطنية والاحتياجات من مساعدة الأمم المتحدة؛ 
تلاحظ الأثر السلبي لتباطؤ الأداء الاقتـصادي في العـالم علـى اقتصـاد الإقليـم،  - ٧
وكذلك عزم الحكومة على تحديث البنية الاقتصادية وتكثيف تنفيـذ مبادرـا المتعلقـة بـالإدارة 

المالية؛ 
٨ - ترحب بانضمام الإقليم كعضو منتسب إلى الجماعة الكاريبية . 

 
 سادسا - غوام 

ـــاخبين المســجلين الــذين يحــق لهــم التصويــت في غــوام أيــدوا، في  إذ تشـير إلى أن الن
استفتاء أجري في عام ١٩٨٧، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشـئ إطـارا 
جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة، وينـص علـى منـح غـوام قـدرا أكـبر مـن 

الحكم الذاتي المحلي والاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ١٥١٤ (د -١٥) المــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٦٠، الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، وبجميـع قـرارات 
الأمم المتحدة ومقرراا المتعلقة بالأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، ولا سـيما قـرار الجمعيـة 

العامة ٩٠/٥٤ ألف وباء المؤرخ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 
وإذ تشـير كذلـك إلى طلبـات الممثلـــين المنتخبــين والمنظمــات غــير الحكوميــة التابعــة 
للإقليم عدم شطب غوام مـن قائمـة الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الـتي تعـنى ـا اللجنـة 
الخاصة، إلى أن يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة، 

وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشــأن مشـروع 
قـانون كمنولـث غـــوام قــد توقفــت وأن غــوام قــد نظمــت عمليــة يقــوم بموجبــها النــاخبون 

الشامورو المؤهلون بالتصويت من أجل تقرير مصيرهم، 
وإذ تـدرك أن الدولـة القائمـة بـــالإدارة تواصــل تنفيــذ برنامجــها لنقــل ملكيــة فــائض 

الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام، 
وإذ تلاحــظ أن شــعب الإقليــم دعــا إلى إصــلاح برنــامج الدولــة القائمــــة بـــالإدارة 

فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام، 
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وإذ تدرك أنه قد نتـج عـن الهجـرة إلى غـوام أن أصبـح السـكان الشـامورو الأصليـون 
أقلية في وطنهم، 

وإدراكا منها لإمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد الأسماك والزراعـة 
على نطاق تجاري وغير ذلك من الأنشطة ادية، 

وإذ تلاحـظ أن النيـة تتجـه إلى إغـلاق وإعـــادة تنظيــم أربــع منشــآت تابعــة للقــوات 
البحرية للولايات المتحدة في غوام وطلب تحديد فترة انتقال لتطوير بعـض المرافـق المغلقـة كـي 

تصبح مشاريع تجارية، 
وإذ تشـير إلى إيفـاد بعثـة زائـرة تابعـة للأمـم المتحـدة إلى الإقليـم في عـام ١٩٧٩، وتحيـــط 
علما بما أصدرته الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ لعام ١٩٩٦ مـن توصيـة تدعـو إلى 

إيفاد بعثة زائرة إلى غوام(٢)، 
وإذ تحيط علما مـع الاهتمـام بالبيانـات الـتي أدلى ـا ممثلـو الإقليـم وبالمعلومـات الـتي 
ـــة  قدموهـا بشـأن الحالـة السياسـية والاقتصاديـة في غـوام، أمـام الحلقـة الدراسـية الإقليميـة لمنطق

المحيط الهادئ التي عقدت في نادي، في فيجي، في الفترة من ١٤ إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢، 
وإذ يساورها القلق بأن أرقام آخر تعداد للسكان في الإقليم تظـهر أن نسـبة السـكان 
الذيـن يعـــانون مــن الفقــر زادت مــن ١٤ في المائــة في عــام ١٩٩٠ إلى ٢٣ في المائــة في عــام 

 .٢٠٠٠
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تتعـاون مــع لجنــة غــوام المعنيــة بإــاء  - ١
الاستعمار وإعمال حـق شـعب الشـامورو في تقريـر مصـيره وممارسـته هـذا الحـق، علـى تيسـير 

إاء الاستعمار في غوام، وإبقاء الأمين العام على علم بالتقدم المحرز لبلوغ تلك الغاية؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي ما أعـرب عنـه شـعب الشـامورو مـن  - ٢
إرادة حظيت بتأييد ناخبي غـوام في اسـتفتاء عـام ١٩٨٧ ونـص عليـها قـانون غـوام، وتشـجع 
الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة إقليـم غـوام علـى الدخـول في مفاوضـات بشـأن الموضـــوع، 

وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة إبلاغ الأمين العام بالتقدم المحرز لتحقيق تلك الغاية؛ 
ــــم  تطلــب إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تواصــل مســاعدة حكومــة الإقلي - ٣

المنتخبة على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 

 __________
انظر A/AC.109/2058، الفقرة ٣٣ (٢٠).  (٢)
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ــــالإدارة أن تنقـــل ملكيـــة الأراضـــي إلى  تطلــب أيضــا إلى الدولــة القائمــة ب - ٤
أصحاا، بالتعاون مع حكومة الإقليم؛ 

تطلــب كذلــك إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة مواصلــة الاعــتراف بــــالحقوق  - ٥
السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشـامورو في غـوام واحترامـها، واتخـاذ جميـع التدابـير 

الضرورية للاستجابة لشواغل حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إلى الإقليم؛ 
ـــدف علــى   تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تتعـاون في وضـع برامـج - ٦
ـــة المســتدامة للأنشــطة الاقتصاديــة والمشــاريع، مراعيــة الــدور  وجـه التحديـد إلى تحقيـق التنمي

الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل دعـم مـا تتخـذه حكومـة  - ٧
الإقليم من تدابير مناسبة دف تعزيز النمو في مجال صيد الأسماك والزراعة على نطـاق تجـاري 

وغير ذلك من الأنشطة ادية؛ 
 

 سابعا - مونتيسيرات 
إذ تحيـط علمـا بأنـه أجريـت انتخابـات الـس التشـــريعي في الإقليــم في عــام ٢٠٠١ 

أسفرت عن تبوء حكومة حركة التحرير الجديدة السلطة، 
إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيانات التي أدلى ـا ممثـل الإقليـم المنتخـب وبالمعلومـات 
التي قدمها بشأن الحالة السياسية والاقتصاديـة في مونتسـيرات، أمـام الحلقـة الدراسـية الإقليميـة 

لمنطقــة البحر الكاريبي التي عقـــدت فــــي هافانا، في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١، 
ـــامج للتوعيــة بالدســتور،  وإذ تـدرك إنشـاء لجنـة اسـتعراض الدسـتور للاضطـلاع ببرن
والتحقق من آراء السكان وتقـديم توصيـات إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة حـول التغيـيرات الـتي 

يمكن إدخالها،  
وإذ تلاحظ أن آخر بعثة زائرة إلى الإقليم أوفدت في عام ١٩٨٢، 

وإذ تلاحظ مع قلق الآثار المؤلمة المترتبة على الانفجار البركاني الذي أدى إلى إجـلاء 
ثلاثـة أربـاع ســـكان الإقليــم إلى منــاطق آمنــة في الجزيــرة وإلى منــاطق تقــع خــارج الإقليــم، 
ولا سيما أنتيغوا وبربودا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والذي لا يـزال 

يؤثر سلبا على اقتصاد الجزيرة، 
وإذ ترحـب باسـتمرار المسـاعدة الـتي تقدمـها إلى الإقليـم الـدول الأعضـاء في الجماعــة 
الكاريبيـة ، ولا سـيما أنتيغـوا وبربـودا، الـتي وفـرت المـلاذ الآمـن وإمكانيـة الالتحـــاق بــالمرافق 

التعليمية والصحية، فضلا عن العمل لآلاف النازحين من الإقليم، 
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وإذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمواجهـة حالـة 
الطوارئ الناجمة عن الانفجار البركاني، بما في ذلك تنفيذ مجموعـة كبـيرة مـن تدابـير الطـوارئ 

لصالح كل من القطاعين الخاص والعام في مونتسيرات، 
وإذ تلاحظ أيضا تدابير الاستجابة المنسقة التي اتخذها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

والمساعدة المقدمة من فريق الأمم المتحدة للتصدي للكوارث، 
وإذ تلاحـظ أن عـددا كبـيرا مـن سـكان الإقليـــم لا يــزال يعيــش في الملاجــئ بســبب 

النشاط البركاني، 
وإذ ترحب بقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدراج الإقليم في إطاره للتعـاون دون 

الإقليمي للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ لبلدان منظمة دول شرق البحر الكاريبي وبربادوس، 
وإذ تحيط علما بإنشاء لجنة الخدمات المالية في مونتيسـيرات في عـام ٢٠٠١ المسـؤولة 

عن منح تراخيص والإشراف على جميع الخدمات المالية باستثناء المصارف المحلية، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمـين العــــام علـى علـم برغبـــات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة وغيرهـا مـن مؤسسـات  - ٢
منظومـة الأمـم المتحـدة، فضـلا عـن المنظمـات الإقليميـة وغيرهـا، أن تواصـــل تقــديم المســاعدة 

الغوثية الملحة إلى الإقليم، تخفيفا لآثار الانفجار البركاني؛ 
ترحب بما قدمته الجماعة الكاريبية من دعم في بناء المساكن في المنطقة الآمنة  - ٣
للتخفيـف مـن حـدة النقـص الـذي سـببته الأزمـة البيئيـة والبشـرية الناجمـة عـن انفجـــار بركــان 
مونستوفريري، وكذلك بالدعم المادي والمالي المقدم مـن اتمـع الـدولي لتخفيـف المعانـاة الـتي 

سببتها الأزمة؛ 
وترحب أيضا بالعرض الذي قدمـه رئيـس الـوزراء عـن الميزانيـة لعـام ٢٠٠٢  - ٤
الـذي ذكـر فيـه أن الاقتصـــاد في مونتســيرات شــهد في عــام ٢٠٠١، ولأول مــرة منــذ ســبع 
سـنوات، نمـوا إيجابيـا، مـن مرحلـة سـلبية ٥,٤٣ في المائـة في عـام ٢٠٠٠ إلى ٠,٤ في المائــة في 
ـــن النمــو في  عـام ٢٠٠١، بعـد تنفيـذ عـدد مـن مشـاريع الأشـغال العامـة الرئيسـية المسـؤولة ع

قطاع البناء؛ 
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وتحيط علما  بالبيان الذي أدلى به رئيـس الـوزراء بـأن حكومتـه سـتبحث في  - ٥
ـــة، وبــأن  إمكانيـات الحصـول علـى أمـوال إضافيـة مـن مصـادر غـير مصـادر الحكومـة البريطاني

المصادر الرئيسية قيد النظر هما مصرف التنمية الكاريبي ومصرف التنمية الأوروبي. 
 

بيتكيرن   ثامنا -
إذ تأخذ في اعتبارها الطابع الذي تنفرد به بيتكيرن من حيث السكان والمساحة، 

وإذ ترحـب بمشـاركة خبـــير لأول مــرة في الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة المحيــط 
الهادئ المنعقدة في نادي، بفيجي خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢، 

تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطيــــة، أن تبقـي الأمـين العـام علـى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلـب أيضـا إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تواصـل تقـديم المســـاعدات الــتي  - ٢

تقدمها من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة مواصلة المباحث الـتي تجريـها مـع ممثلـي جزيـرة  - ٣

بيتكيرن حول أفضل الطرق لدعم أمنهم الاقتصادي. 
 

 تاسعا - سانت هيلانة 
إذ تأخذ في اعتبارها السمات التي تنفرد ا سانت هيلانة وسكاا ومواردها الطبيعية، 

وإذ تلاحـظ أن ثمـة لجنـة للتحقيـق في الدسـتور كـانت قـد شــكلت بنــاء علــى طــلب 
الس التشريعي لسـانت هيلانـة، وأن هـذه اللجنـة قـد قدمـت توصياـا في شـهر آذار/مـارس 

١٩٩٩، وأن أعضاء الس التشريعي ينظرون حاليا في توصياا، 
وإذ تلاحظ أيضا التزام الدولة القائمة بــالإدارة بـأن تـدرس بعنايـة المقترحـات المتصلـة 
بتقديم اقتراحات محددة بشأن إجراء تعديل دستوري مـن قبـل حكومـات الأقـاليم علـى النحـو 
الوارد في الكتاب الأبيض للدولة القائمة بالإدارة المعنون �الشراكة من أجل التقـدم والرخـاء: 

بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار�(٢)، 
وإذ ترحـب بمشـاركة خبـير مـــن الــس التشــريعي لســانت هيلانــة للمــرة الأولى في 
الحلقة الدراسية الإقليمية المعقودة في نـادي، فيجـي، خـلال الفـترة مـن ١٤ إلى ١٦ أيـار/مـايو 

 ،٢٠٠٢
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وإذ تـدرك أن حكومـة الإقليـم أنشـأت في عـام ١٩٩٥ وكالـة تنميـة لتشـــجيع تنميــة 
القطاع الخاص التجاري في الجزيرة، 

وإذ تدرك أيضـا أن الدولـة القائمـة بالإدارة وسلطـات الإقليـم تقومـان ببــذل جهــود 
لتحسيــن الأحـوال الاجتماعية - الاقتصادية لسكان سانت هيلانة، لا سـيما في مجـال الإنتـاج 
الغذائي، واستمرار البطالة الشديدة والوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصـالات، تطلـب إلى 
الجهات المعنية أن تواصل التفـاوض مـن أجـل إتاحـة إمكانيـة وصـول الرحـلات الجويـة المدنيـة 

المستأجرة إلى جزيرة آسنسيون، 
وإذ تلاحـظ بقلـق مشـكلة البطالـة في الجزيـرة والجـــهد المشــترك الــذي تبذلــه الدولــة 

القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجة هذه المشكلة، 
تلاحــظ أن الدولــة القائمــة بــالإدارة قــد أحــاطت علمــا بمختلــف البيانــات  - ١
الصـادرة بشـأن الدسـتور عـن أعضـاء الـس التشـريعي لسـانت هيلانـة وأـا مسـتعدة للتفكــر 

بشأا مع شعب سانت هيلانة؛ 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ٢
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
ـــالإدارة وإلى المنظمــات الإقليميــة والدوليــة ذات  تطلـب إلى الدولـة القائمـة ب - ٣
الصلة أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لمعالجة مشـاكل التنميـة الاجتماعيـة – 
الاقتصادية في الإقليم، والتصدي للتحديات، بما في ذلـك البطالـة الشـديدة، والمشـاكل المتعلقـة 

بالوسائل المحدودة في مجال النقل والاتصالات. 
 

 عاشرا - جزر تركس وكايكوس 
إذ تحيط علما بأن الحركة الشعبية الديمقراطية قد انتخبت لتتولى مقـاليد السـلطة أثنـاء 

انتخابات الس التشريعي التي أجريت في آذار/مارس ١٩٩٩، 
ـــة  وإذ تحيـط علمـا أيضـا بإنشـاء لجنـة اسـتعراض الدسـتور للاضطـلاع ببرنـامج للتوعي
ـــة بــالإدارة حــول  بالدسـتور، والتحقـق مـن آراء السـكان، وتقـديم توصيـات إلى الدولـة القائم

التغييرات التي يمكن إدخالها، 
وإذ تحيط علما كذلـك بالجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة الإقليـم لتعزيـز الإدارة الماليـة في 

القطاع العام، بما فيها الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات، 
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وإذ تشير مع القلق إلى ضعف الإقليم في مواجهـة الاتجـار بـالمخدرات ومـا يتصـل بـه 
من أنشطة، فضلا عن مشاكل الإقليم الناجمة عن الهجرة غير المشروعة، 

وإذ تشير إلى ضرورة استمرار التعاون بـين الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة الإقليـم 
في التصدي للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، 

وإذ ترحب بتقييم مصرف التنمية الكاريبي الوارد في تقريـره لعـام ٢٠٠٠ ومفـاده أن 
الأداء الاقتصادي للإقليم لا يزال قويـا، في ضـوء ازديـاد النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة بــ ٨ في 

المائة، مما يعكس نموا قويا في قطاعي السياحة والتشييد، 
وإذ ترحـب بانعقـاد الاجتمـاع الرابـع عشـر لمكتـب الجماعـة الكاريبيـة، وهـي منظمــة 

إقليمية يتمتع الإقليم فيها بعضوية الانتساب، في الإقليم في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العام على علم برغبات الشعب وتطلعاتـه فيمـا 

يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تدعــو الدولــة القائمــة بــالإدارة إلى أن تــأخذ بعــين الاعتبــار التــام رغبــــات  - ٢

ومصالح شعب وحكومة جزر تركس وكايكوس، فيما يتعلق بحكم الإقليم؛ 
تدرك أن الس التشريعي للإقليم قـام باعتمـاد قـرار يعـرب فيـه عـن اسـتيائه  - ٣

من الأمر السي البريطاني الذي يبيح من جانب واحد بعض ممارسات الشذوذ الجنسي؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الإقليميــة والدوليـة المعنيـة بـالأمر أن  - ٤
تواصل تقديم المساعدة لتحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛ 
يب بالدولة القائمة بالإدارة وبحكومة الإقليم أن تواصلا التعـاون علـى حـل  - ٥
المشـاكل المتعلقـــة بغســل الأمــوال وريبــها ومــا يتصــل بذلــك مــن جرائــم، فضــلا عــن الاتجــار 

بالمخدرات؛ 
ـــاون القطــري الأول الــذي اعتمــده برنــامج الأمــم  ترحـب أيضـا بإطـار التع - ٦
ـــور، في وضــع  المتحـدة الإنمـائي للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠٢ والـذي يتوقـع أن يسـاعد، في جملـة أم
خطـة وطنيـة متكاملـة للتنميـة تتضمـن تنفيـذ الإجـراءات اللازمـة لتحديـد الأولويـــات الإنمائيــة 
الوطنيـة لمـدة عشـر سـنوات، مـع صـب الاهتمـام علـى الصحـة والســـكان والتعليــم والســياحة 

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
 

 حادي عشر – جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة 
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إذ تحيط علما مع الاهتمام بالبيان الذي أدلى به ممثل حاكم الإقليم وبالمعلومـات الـتي 
قدمها أمام الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، الـتي عقـدت في نـادي، فيجـي، في 

الفترة من ١١ إلى ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢، 
وإذ تلاحظ كذلك استمرار اهتمام حكومة الإقليم في التمتع بمركـز العضـو المنتسـب 
في منظمة دول شرق البحـر الكـاريبي، وبمركـز المراقـب في الجماعـة الكاريبيـة، ورابطـة الـدول 
الكاريبيـة، [ والطلـب الحـالي المقـدم مـــن الإقليــم إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة بالاســتمرار في 

تفويض السلطات]، 
وإذ تلاحظ ضرورة زيادة تنويع اقتصاد الإقليم، 

وإذ تحيط علما بالجهود التي تبذلهـا حكومـة الإقليـم لتعزيـز الإقليـم كمركـز للخدمـات 
المالية الخارجية، 

وإذ تشير إلى إيفاد بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم في عام ١٩٧٧، 
وإذ تلاحظ أن الإقليم احتفل بيوم الصداقة السنوي بين جزر فرجن البريطانية وجـزر 

فرجن الأمريكية يوم ١١ أيار/مايو ٢٠٠٢ في سانت توماس، 
تطلـب إلى الدولـة القائمـة بـــالإدارة، آخــذة في الاعتبــار آراء شــعب الإقليــم  - ١
المتحقق منها بعملية ديمقراطية، أن تبقي الأمين العــــام علــــى علـم برغبـات الشـعب وتطلعاتـه 

فيما يتعلق بمركزه السياسي في المستقبل؛ 
تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بـالإدارة أن تواصـل مسـاعدة حكومـة الإقليـم  - ٢

على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
تطلب كذلك إلى الدولة القائمـة بـالإدارة أن تيسـر اشـتراك الإقليـم، حسـب  - ٣
الاقتضاء، في شتى المنظمات، لا سيما منظمـة دول شـرق البحـر الكـاريبي والجماعـة الكاريبيـة 

ورابطة الدول الكاريبية؛ 
ـــانب  تلاحـظ مـع الارتيـاح بـأن التدابـير المتواصلـة الـتي يجـري اتخاذهـا مـن ج - ٤
الحكومة المنتخبة للإقليــم قـد عـالجت الأزمـة الماليـة، ويـب بالدولـة القائمـة بـالإدارة أن تقـدم 
كل المساعدات اللازمة إلى الإقليـم مـن أجـل تخفيـف حـدة الوضـع الاقتصـادي الصعـب، بمـا في 

ذلك، في جملة أمور، توفير إعفاءات من الديون والقروض؛ 
تلاحظ مع الاهتمام بأن بدء نفاذ مذكـرة التعـاون المشـتركة في عـام ٢٠٠١  - ٥
ــــة بـــين الإقليـــم ومملكـــة هولنـــدا، الدولـــة القائمـــة بـــإدارة  حــول تبــادل المصنوعــات اليدوي
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الإقليــم ســابقا، بوصفــها اتفــاق مرافــق لمذكــرة عــام ١٩٩٩ لإعــادة مــواد المحفوظــات مـــن 
الفـترة الاسـتعمارية الدانمركيـة، تمشـيا مـع إعـلان وبرنـامج عمـــل دربــن؛ وتطلــب إلى منظمــة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) في إطـــار برنـــامج إدارة الســــجلات 
والمحفوظـــات التـــابع لهـــا، مســـــاعدة الإقليــــم في الاضطــــلاع بمبــــادرة اليونســــكو المتعلقــــة 

بالمحفوظات والمصنوعات اليدوية؛ 
تحيط علما بموقف حكومة الإقليم الذي يعارض قيام الدولـة القائمـة بـالإدارة  - ٦
بتـولي الأراضـي المغمـورة في الميـاه الإقليميـة، وبدعواـا إلى إعـــادة هــذه المصــادر البحريــة إلى 
سكان الإقليم، تمشـيا مـع قـرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة المتعلقـة بملكيـة المـوارد الطبيعيـة 
والسيطرة عليها، بما فيـها المـوارد البحريـة، مـن قبـل سـكان الأقـاليم غـير المسـتقلة [فضـلا عـن 

معاهدة قانون البحار]؛ 
تلاحـظ مـع القلـق أن أرقـــام آخــر تعــداد للســكان في الإقليــم تشــير إلى أن  - ٧
٣٢,٥ في المائة من السكان يعانون من الفقر، وأن ٤٧ في المائة من الأطفـال في سـانت كـروا 

و ٣٣ في المائة من الأطفال في سانت توماس يعانون من الفقر. 
 


